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رجل غامض تختبئ خلفه النهضة

الحبيب الجملي

يواجه اللاءات بحكومة على المقاس

  فور اختيار اسمه لتولي مهمّة تشكيل 
الحكومة دارت حوله الكثير من الشـــكوك 
بخصـــوص العلاقـــة التي تربطـــه بحركة 
النهضة، لكـــن المفاجأة التي أطل بها على 
المشـــهد السياســـي بإعلانه عن التشكيلة 
الحكوميـــة الجديدة تركـــت كل التأويلات 
بجـــدل  الواجهـــة  إلـــى  ودفعـــت  جانبـــا 
حقيقـــي يؤكـــد محللون أن صداه ســـيظل 
ماثـــلا خلال الأيام القادمة حول الأســـماء 
والارتباطات  استقلاليتها  ومدى  المقترحة 
الحزبية التي تحرّكها؟ والأهم من ذلك؛ هل 
ســـتحظى بثقة البرلمان، وحتى وإن نالت 
هذه الثقة هل ســـتكون بأغلبية مريحة أم 
بأقليـــة لا تضمن لها حزامـــا كافيا لتمرير 
برامجها والمشاريع التي جاءت من أجلها، 

إن وجدت أصلا؟ 
كل هذه الأسئلة وغيرها أثارها رئيس 
الحكومـــة المكلـــف فـــي تونـــس الحبيب 
الجملي الذي يصفه البعض بالسياســـي 
الغامض، بينمـــا يقول عنـــه منتقدون إن 
النهضـــة ضحّـــت بـــه لتولي هـــذه المهمّة 
الشـــاقة. فيما يغمز شـــق ثالـــث يوصف 
بالمطلع علـــى كواليس الحركة أن اختياره 
منذ البداية لم يكـــن محل ترحيب كلّي في 
شـــورى النهضة، وأن الرجل فتح شـــرخا 
واســـعا داخل الحركة وزاد من منســـوب 
صراع الأجنحـــة بدءا بالاســـتقالات التي 
ضربتها مؤخرا بخروج أمينها العام زياد 
العذاري، وليس انتهاء بعدة سيناريوهات 
تطبخ وقد يتفاقـــم صداها ويتزايد وقعها 

على الحركة في قادم الأيام.   

مـــن  العديـــد  يثيـــر  رجـــل  الجملـــي 
التســـاؤلات في مشـــهد سياســـي متشظ 
كالذي تمـــر فيه تونـــس، بإعلانه الأربعاء 
الماضـــي عـــن تشـــكيلة حكوميـــة جديدة 
وصفهـــا بحكومـــة كفاءات خاليـــة من كل 
الأســـماء الحزبية. فيما عـــارض منتقدون 
هذا الطرح ووصفوها بحكومة محاصصة 
حزبيـــة بين النهضة وحزب ”قلب تونس“، 
لكن الأهم بين هـــذا الرأي وذاك ما تطرحه 
بعض الوجـــوه الممثلة فيها من ارتباطات 

حزبية وشبهات تتعلق بالفساد.   

جدلية التكنوقراط والاستقلالية 

طـــرح التشـــكيل الحكومـــي الجديـــد 
تفاعـــلا كبيـــرا في تونـــس فـــور الإعلان 
عن الأســـماء المرشـــحة لحقائـــب وزارية 

وتفاعل معه العديـــد من النواب ومختلف 
الفاعلين في المشـــهد السياســـي بالشجب 
والاســـتنكار، ودعا الكثيـــر منهم إلى عدم 
التصويت لها باعتبارها غير مســـتقلة ولا 

يمكن أن تكون مستقلة.  
في عالم السياســـة المتحرك يصبح كل 
شـــيء جائزا، خصوصا فـــي تونس التي 
اســـتعاد فيهـــا الإســـلاميون الحكـــم بعد 
انتخابـــات مفصلية أبقت على كل الوجوه 
السياسية المعروفة ســـالفا قيد الاحتجاز 
المشروط، نكاية بها وعقابا لمساراتها التي 
طبعت تســـع سنوات من الثورة لم تجترح 
فيها حلـــولا واقعية ولم تقـــوَ على تقديم 
بدائل حقيقية للتونسيين. وإلا كيف يمكن 
الجمع بين عدة متناقضات لا يمكن الجمع 
بينهـــا، أولا برئيس الحكومة المكلف الذي 
أثار الكثيـــر من اللغط حول اســـتقلاليته 
عن حركـــة النهضة، رغم إقرار قياديين من 
داخلها بأن الرجل لم يكن يوما مســـتقلا، 
ثانيا وهـــو الأهم أن الجمع بـــين الكفاءة 
والاســـتقلالية هو في حد ذاته محط جدل 
واســـع داخل أطياف واســـعة من الطبقة 

السياسية في تونس. 
الأســـاس في الطـــرح الذي ســـار فيه 
الجملي فـــور إعلان جميـــع الأحزاب عدم 
رغبتهـــا فـــي خـــوض تجربـــة الحكم مع 
النهضة، بغـــض النظر عن اشـــتراطاتها 
السياسية،  ومراهقاتها  العالية  وسقوفها 
هو خيار خاطـــئ ومخاطرة، وحده رئيس 
الحكومـــة المكلـــف يتحمـــل تبعاتها ومن 

ورائه حركة النهضة. ذلك أن الأســـاس 
لتقـــود  بالنهضـــة  أتـــى  الـــذي 
المشـــاورات وتكلف شخصا من 
داخلهـــا لتولي هـــذه المهمة، لم 
تجد الحركة من بدّ عنه ســـوى 
باختيار شـــخصية مـــن طراز 
الجملـــي للتحكم فيها من وراء 

الستار.
يجد هذا الكلام مســـوغا له 

في إصرار الحركة على خيار 
الصمـــت منذ انفـــراط العقد 
الذي جمـــع الجملي بالعديد 
مـــن الأحـــزاب ووصوله إلى 

طريق مســـدودة في مشاوراته 
الأولى لتشكيل حكومة ممثلة من 

جميـــع الأحـــزاب. كان على الحزب 
الأول الفائـــز فـــي الانتخابات ممثلا 

فـــي النهضة أن يخـــرج إلى التونســـيين 
ويعلن أن الأمـــر قد بات في 

يد رئيس الجمهورية الآن 
المشـــاورات  وصول  بعد 
إلـــى زنقـــة حـــادة، لكن 

الطرح  هـــذا  آثرت  النهضة 
منهـــا  بإيعـــاز  وربمـــا 
دفعت الرجـــل للانتقال 
التي  ”ب“  الخطـــة  إلى 
يراهـــن الكثيرون على 

أنها كانت جاهزة. 
يعيد سيناريو 

تشكيل الحكومة 
التونسية الجديدة، 
الذي يتفاعل حوله 
المشهد السياسي 
بحنق على حركة 
النهضة أكثر منه 

على رئيسها المكلف 
إلى الواجهة، 

سيناريو شبيها 

تمامـــا بما حصل مع الحبيـــب الصيد في 
العـــام 2014 وشـــاءت الأقـــدار أن يحمـــل 
كلاهمـــا نفـــس الاســـم لكـــن بأطروحـــات 
ومقاربات شـــتى تظهر إلى العلن نســـخة 
”مشـــوّهة“ من حكومة كفاءات يرى البعض 
أنها حتـــى وإن حظيت بثقة البرلمان فإنها 
لن تعمّر طويلا طالما أن هذا لم يكن صائبا 

من الأساس. 

مسار مرسوم مسبقا 

يرى بعض المهتمين بسيرة الجملي أن 
الذيـــن اختاروه للمهمة ورّطوه، لا بل إنهم 
أعطـــوا انطباعا حقيقيا عـــن غياب بدائل 
حقيقيـــة لمرحلـــة كالتي تمـــر فيها تونس، 
ويبنـــي هـــؤلاء تصورهـــم على أنـــه دفع 
بالرجل في المعمعة في ســـياق حســـابات 
سياســـوية ضيقة وأن الهـــدف هو إيجاد 
مخـــرج عبر طـــرق ملتوية للوصـــول إلى 

”حكومة كفاءات“. 

على النقيض من هذا الطرح يذهب شق 
معارض ومســـتميت في الدفاع عن اختيار 
النهضة، إلـــى أن الحركة ربمـــا أرادت أن 
تبرّئ ذمتهـــا أمام أنصارهـــا بأنها قدمت 
مرشـــحا مكلفا بتشكيل الحكومة، وأرضت 
من يرفعون الفيتو أمام قيادتها للحكومة، 
أي أنهـــا أرضت الأنصار والخصوم في آن 

معـــا، لكن فـــي مقابل أن يدفـــع الرجل من 
سمعته وكرامته الشيء الكثير.

ما هو مؤكد أن النهضة اختارت رئيس 
حكومة يســـتجيب أولا لمعيار الاستقلالية 
”المزيّـــف“ الـــذي تحاول الحركـــة أن تناور 
به خصومهـــا، وثانيا لضـــرب عصفورين 
بحجـــر واحد، وضع الرجل فـــي الواجهة 
مع خيارات المشـــهد السياســـي الملتبس، 
فـــإن أثبت جدارتـــه في تشـــكيل الحكومة 
فيا حبذا، وإن فشل تكون الحركة قد برّأت 
ذمتها أمـــام خصومها. وهو الســـيناريو 
الأقرب إلى ما يشـــهده المشـــهد السياسي 

اليوم. 
لا يحتـــاج التدقيـــق في ســـيرة رئيس 
الحكومـــة بحثـــا معمقا أو دراية واســـعة 
بأدبيات الجغرافيـــا ولا الغوص في ثنايا 
التاريخ، بل تكفي نظرة بسيطة على محرك 
البحث لتعكس الحصيلة المهنية للمرشـــح 
الجديد لتشـــكيل الحكومة في تونس، فهو 
لا يملك ســـجلا حافلا في الشأن السياسي 
ولـــم يتقلـــد مناصـــب عليـــا فـــي الدولـــة 
بمســـمياتها المختلفـــة مما يطرح أســـئلة 
محيرة حول قدرة الرجل على تحمل أمانة 
التكليف بما تعنيه الكلمة من عمق المعنى 

ودلالة التوصيف. 
الجملي الذي ولد في العام 1959 يتحدّر 
من محافظة القيروان، حاصل على شهادة 
المرحلـــة الثالثة في الفلاحـــة ويعرف عنه 
تخصصه في إدارة المؤسســـات الفلاحية. 
وقد تم تكليفه في خطة كاتب عام لدى وزير 
الفلاحة سنة 2011 في حكومتي حمادي 
الجبالـــي وعلي العريض واســـتمر 
بمنصبه حتى 2014. ويقال إنه كان 
من الوجوه المرشـــحة على حركة 
النهضة لتولـــي وزارة الداخلية 

في حكومة الحبيب الصيد.

لة
ّ

حكومة مفص

في وضع كالـــذي أفرزته 
الانتخابات التونســـية غالبا 
القـــراءات  أغلـــب  تتجه  مـــا 
السياسية إلى الشكل الحزبي 
داخل  أنتجتـــه  الذي  المشـــتت 
البرلمان، وهي نقطة مهمة لفهم 
اســـتتباعات ذلـــك على المســـار 
السياســـي عموما ومنها تشـــكيل 
الحكومـــة التي انتهـــت إلى حكومة 
محاصصات بـــدل وصفها 

بالكفاءات. 
فتحت الانتخابات 
على رئاسة 
البرلمان 
العديد من 
الأسئلة 
وتركت 
جرحا 
غائرا 
لدى 

عمـــوم التونســـيين، وخصوصـــا داخـــل 
القاعدة الشـــعبية لحركة النهضة، لتنتهي 
بإعلان زيجـــة وصفها المناصـــرون بأنها 
كانـــت ضـــرورة ملحـــة، كيـــف لا وهي من 
أوصلت زعيم الحركة إلى ســـدة الحكم في 
البرلمان، فيما استنكرها متابعون للمشهد 
السياسي وأقروا بارتداداتها على المشهد 
السياسي ومسار الحكم في تونس وأولها 

تشكيل الحكومة.   
ظن أغلب التونســـيين بعد الانتخابات 
أن التصويـــت العقابـــي ســـيكون فرصـــة 
للأحـــزاب الفائزة في التشـــريعية لمراجعة 
مواقفهـــا وتطويـــر نفســـها مـــن الداخل 
لحصر التغول الذي ســـعت حركة النهضة 
إلى فرضه على مســـار الحكـــم في تونس، 
لكن جـــاءت النتيجة معاكســـة لتصورات 
ثقتهـــم  وضعـــوا  الذيـــن  وكل  الناخبـــين 
فـــي الأحـــزاب الصاعدة لتحجيـــم الحركة 
الإســـلامية وصبر أغوار الانشـــقاق الذي 
يلفهـــا مـــن الداخـــل بـــين تياريـــن الأول 
إصلاحـــي والثاني أصولـــي براغماتي لا 
يرى غير التوافق ســـبيلا لمواصلة الهروب 
إلى الأمـــام والتنكر للبرامـــج الإصلاحية 
وكل مـــا يحتاجـــه التونســـيون من نبش 

حقيقي في الملفات الحارقة.  
أوحى هذا الانشـــقاق الداخلي للحركة 
بملامح استدارة لبعض الوجوه في الشق 
الأول والتـــي كانـــت تغمز مـــن العديد من 
المنابر الإعلاميـــة إلى التوافـــق باعتباره 
مخرجـــا للأزمة التـــي وقعت فيهـــا حركة 
النهضة بعد انســـداد جميع المنافذ أمامها 
حـــول شـــخصية يتوافق حولهـــا الجميع 
لقادة الحكومـــة قبل اختيار الجملي. فيما 
نبّه الشق الثاني، بإدراك منه أو دونه، إلى 
مسار الانشقاق الذي يلف الحركة وأعطى 
إشـــارات لخصوم النهضة بـــأن الخلافات 
الداخليـــة لـــو خرجت إلى العلن ســـتكون 
حصيلتهـــا الآلاف من الكتـــب وفق ما جاء 
على لسان القيادي عبداللطيف المكي.      

لكن جميع هذه الرســـائل تُركت جانبا، 
ولـــم تضيّـــع النهضـــة وقتهـــا واتجهـــت 
مباشـــرة صوب الهدف بتعامل براغماتي 
أشد ما يوصف بأنه لا يحتاج إلى مناورة 
أو تكتيك عرفا عن الحركة الإسلامية طوال 

مسارها السياسي الطويل. 

قطار الارتباك

حلّ توافق المصلحة والضرورة وباركه 
الأقربون قبل الخصوم بعقد صفقة الحكم 
مع حزب ”قلب تونـــس“ الذي كان بالأمس 
القريب عدوا فأضحى اليوم صديقا مبجلا 
دون مناكفات ووجع رأس. ومع هكذا إطار، 
ورغم التحفظات الكبيرة التي أبداها حزب 
”قلـــب تونـــس“ علـــى الوجـــوه الجديـــدة 
المطروحة في قائمة الجملي للحكم وإعلان 
رفضه المشروط لها، إلا أن مراقبين يرون أن 
ذلك لا يعكس حقيقة ما يطمح إليه قياديوه 
والمتحدثـــون باســـمه مثله مثـــل النهضة. 
ورأى هـــؤلاء أنه على العكـــس تماما، فإن 
ذلك هـــو الســـيناريو لشـــريكي التحالف 
بنسخته الجديدة وأن التركيبة الحكومية 
الجديدة منقسمة بين قيادات تدين بالولاء 
للنهضـــة أو مقرّبة منها وأخرى مقربة من 

”قلب تونس“. 
علـــى الجانب الآخـــر، فـــإن الأكثر من 
الالتفـــاف السياســـي الـــذي تســـاير فيه 
النهضـــة الجملـــي وتحريكهـــا للأمور في 

الخلفيـــة، بالمهادنـــة مع هـــذا الجانب أو 
التكتـــم عن ذاك الطرح، هـــي التصريحات 
المنفلتة لبعض قيادييها حول الرؤية للحل 
منـــذ تولي الرجل مهمة تشـــكيل الحكومة 
برمـــي الكـــرة في ملعـــب مـــن يعتبرونهم 
خصومهم وأساســـا حزبي التيار وحركة 
الشـــعب، يضـــاف إلى ذلك الاتحـــاد العام 
التونسي للشغل. وحتى من تدخل طوعيا 
للإســـناد ومحاولة جمع شـــتات الأحزاب 
المعنية خـــلال فترة المشـــاورات الأولى لم 
يســـلم من التشـــكيك والشـــجب. يتجسّد 
هـــذا الكلام في ما أفصحـــت عنه القيادية 
بحركة النهضة يمينة الزغلامي التي قالت 
إن ”تعطـــل المبادرة التي أطلقها جوهر بن 
مبارك والحبيب بوعجيلة تسبب في إرباك 
البـــلاد وإرباك رئيـــس الحكومـــة المكلف 
الحبيب الجملي“. وأضافت الزغلامي ”أنه 
في ظـــل حالة الإرباك لا يعدّ الجملي مكلفا 

من طرف النهضة“.  

وبينما حاول الجملي تقديم جرعة من 
التفاؤل فـــي كل تصريح صحافي أدلى به 
منـــذ توليه مهمة تشـــكيل الحكومة، تزايد 
رفع جميـــع الأطراف المعنية بالمشـــاورات 
لفيتو عدم المشـــاركة إمعانا منها في مزيد 
إحراج الرجل وإظهاره في صورة العاجز 
عن مســـايرة الإحداثيات الكبـــرى المكونة 
للمشـــهد السياســـي، ومحاولـــة توجيـــه 
عقـــاب جماعي لحركة النهضة المســـؤولة 
الأولى عن اختيارها لوجه سياسي بسيرة 

متواضعة.
في الحقيقة يتحول رفض الدخول في 
تحالف حكومي مع النهضة، شـــيئا فشيئا 
إلـــى تكتل معارض ســـواء من الأحزاب أو 
الائتلافـــات التـــي كان الجميـــع ينتظر أن 
تكون في الحكومة الجديدة، لكن ما كشفت 
عنـــه التكتلات الأخيـــرة داخـــل البرلمان، 
الكتلـــة الديمقراطية الجديـــدة بين حركة 
الشـــعب والتيـــار الديمقراطي بــــ41 نائبا 
الثانية بعد حركـــة النهضة، أظهر مفارقة 
عجيبـــة في تونـــس لأول مرة يلـــوح فيها 
الصراع والتنافس على المعارضة أكثر من 

الحكم. 
ويبقـــى خيـــار الجملي ركـــوب قطار 
التحدي وتشكيل حكومة بهذه المواصفات، 
خيـــارا يضاعف من محنة تونس أكثر مما 
يضيف إليه شـــخصيا، خصوصا في ظل 
وضع إقليمي مضطـــرب وتحديات كبيرة 

تنتظر البلاد على عدة أكثر من جبهة.

الحبيب مباركي 

[ التشــــكيل الحكومي الجديد يثير جدلا كبيرا في تونس، تفاعل معه العديد من النواب ومختلف الناشــــطين في المشــــهد السياســــي بالشــــجب 
والاستنكار، ودعا الكثير منهم إلى عدم التصويت للحكومة باعتبارها غير مستقلة.  

[ الجملي رجل يثير العديد من التســــاؤلات في مشــــهد سياسي متشظ كالذي تمر فيه تونس، بإعلانه الأربعاء الماضي عن 
تشكيلة حكومية جديدة وصفها بحكومة كفاءات خالية من كل الأسماء الحزبية.

البعض يرى أنه كان على الحزب 

الأول الفائز في الانتخابات أن 

يخرج إلى التونسيين ويعلن 

أن الأمر قد بات في يد رئيس 

الجمهورية الآن بعد وصول 

المشاورات إلى زنقة حادة، 

لكن النهضة آثرت دفع الرجل 

للانتقال إلى الخطة {ب} التي 

يراهن الكثيرون على أنها كانت 

جاهزة

صفقة الحكم ما بين حركة 

النهضة وحزب {قلب تونس} 

الذي كان بالأمس القريب عدوا 

فأضحى اليوم صديقا مبجلا 

يتجلى فيها توافق المصلحة 

والضرورة الذي باركه الأقربون 

قبل الخصوم

السياسية، ومراهقاتها  الية 
طـــئ ومخاطرة، وحده رئيس
كلـــف يتحمـــل تبعاتها ومن

لنهضة. ذلك أن الأســـاس 
لتقـــود  بالنهضـــة 
وتكلف شخصا من 
ي هـــذه المهمة، لم
من بدّ عنه ســـوى 
خصية مـــن طراز 
حكم فيها من وراء

الكلام مســـوغا له 
لحركة على خيار
انفـــراط العقد 
بالعديد  لجملي
ب ووصوله إلى

ودة في مشاوراته 
حكومة ممثلة من  ل

ـزاب. كان على الحزب 
فـــي الانتخابات ممثلا 

 أن يخـــرج إلى التونســـيين
مـــر قد بات في 
لجمهورية الآننننننننننننننننن
لمشـــاورات 
حـــادة، لكن 
الطرح هـــذا  ت 
منهـــا ـــاز
للانتقال  ل
التي ”ب“ 

رون على
هزة.

ناريو 
ومة 
لجديدة،
حوله
سي 
ركة

منه 
المكلف 

يها

المرحلـــة الثالثة في الفلاحـــة ويعرف عنه
تخصصه في إدارة المؤسســـات الفلاحية.
وقد تم تكليفه في خطة كاتب عام لدى وزير
2011 في حكومتي حمادي 1الفلاحة سنة
الجبالـــي وعلي العريض واســـتمر
ويقال إنه كان بمنصبه حتى 2014.
من الوجوه المرشـــحة على حركة
النهضة لتولـــي وزارة الداخلية

في حكومة الحبيب الصيد.

لة
ّ

حكومة مفص

في وضع كالـــذي أفرزته
الانتخابات التونســـية غالبا
القـــراءات أغلـــب  تتجه  مـــا 
السياسية إلى الشكل الحزبي
داخل أنتجتـــه  الذي  المشـــتت 
البرلمان، وهي نقطة مهمة لفهم
اســـتتباعات ذلـــك على المســـار
السياســـي عموما ومنها تشـــكيل
الحكومـــة التي انتهـــت إلى حكومة
محاصصات بـــدل وصفها

بالكفاءات. 
فتحت الانتخابات
على رئاسة
البرلمان
العديد من
الأسئلة
وتركت
جرحا
غائرا
لدى

الأو
المن
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أو
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كاتب تونسي


